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 بسم الله الرحمان الرحيم

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت  ﴿

ن إ تؤاخذناربنا لا  كتسبتإوعليها ما 

ربنا ولا تحمل علينا  نسينا أو أخطأنا

ين من قبلنا ربنا ذصرا كما حملته على الإ

عف عنا أولا تحملنا ما لا طاقة لنا به و

رحمنا أنت مولانا فانصرنا إغفر لنا وأو

 .﴾على القوم الكافرين 

 -682الآية  -سورة البقرة -                       

 

هو الذي أنزل السكينة في ﴿ :وقال تعالى

يمانا مع إقلوب المؤمنين ليزدادوا 

يمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان إ
 -40ية الآ -سورة الفتح –. ﴾ الله عليما حكيما

 -صدق الله العظيم-                      

 

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب " 
فتئات على حرمات لإبقدر ما يضيرها ا

، 2598أكتوبر  62نقض ". الناس بدون حق 

 .642، رقم 45أحكام محكمة النقض المصرية، س مجموعة

 

 



 

 
هداءشكر  وا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء

إلى التي رسمت لي طريق الأمان 
وغمرتني بفيض من حنان أمي 

الغالية يامن جعل الله الجنة تحت 
.قدميك  

إلى الذي بث في الأمل وألهمني حب 
.العلم والعمل أبي العزيز  

إليكما يا من فتحتما لي باب 
المستقبل وجعلتما مني لونا نيرا 

.في أحضان العلم والمعرفة  

إلى زهور المستقبل إخوتي و 
.أخواتي  

إلى كامل أفراد عائلتي التي 
هذا العمل  ساندتني في إنجاز  

إلى كل الأصدقاء و الزملاء و 
.الأحبة  

إلى كل من أنار لي سبيلي بنور 
العلم وساهم في إنجاز هذا العمل 

.دون إستثناء ولو بكلمة طيبة  

إلى كل من تضرع لله طالبا لي 
.النجاح والتوفيق  

................ ليكم جميعاإ
 أهدي باكورة عملي المتواضع



 

 شكر وتقدير

لله رب العالمين، والصلاة بعد حمد ا
والسلام على سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم المبعوث رحمة 
ني أتقدم بالشكر فإللعالمين، 

الجزيل والتقدير العميق إلى 
الدكتور الأخضري نصر الدين الذي 
تكرم بالإشراف على هذه المذكرة 

وحباني بنصائحه وتوجيهاته 
وتواضعه ومنحني الكثير من وقته 

رشاد والتوجيه، لإن في االثمي
 فجزاه الله كل الخير والبركة 

:كما أتوجه بالشكر والتقدير  

إلى كافة أساتذتي من الطور 
بتدائي إلى الطور الجامعي، على لإا
 التربوي ساندتهم لي طيلة مشواريم

.والتعليمي والدراسي  

كافة أفراد طاقم المكتبة إلى 

من مد لي  لى كلاالجامعية بورقلة و
 يد العون من قريب أومن بعيد، 

إلى كل هؤلاء أسمى عبارات الشكر 
والتقدير، فجازى الله عنا الجميع 
كل خير ووفقنا وإياكم إلى مافيه 

.خير الدين والدنيا  



 

 
 مقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

، البشرية الحياةب إرتبطتداري وظيفة قديمة لإيعد الضبط ا
تلك التدابير التي تتخذها السلطات  بدليل أن الضبط يمثل

دارية بهدف حفظ النظام العام داخل الدولة، لذا فقد لإا
كانت نشأته قديمة بقدم الدولة ذاتها، ولقد قيل بخصوص 
هذا الشأن أن الدول والمجتمعات قد تشهد عدة تحولات إلا أن 

 .الضبط يبقى دائما أبدي

بلها في داري في القانون الوضعي يقالإووظيفة الضبط ا
سلامي نظام الحسبة المبني على أساس التضامن فيما لإالفقه ا

أمر الله به ومنع مانهى الله عنه قصد تحقيق المقاصد 
الشرعية، التي لا تتوقف عند حفظ النظام العام فقط، بل 
تشمل كذالك الحفاظ على الدين والنفس والنسل والعقل 

وظيفة  أول من مارس (ص)رسول الله والمال، بحيث كان 
هتدى إالمحتسب وتبعه بعد ذلك الخلفاء الراشدون ومن 

 .بهداهم

داري حاليا أهمية بالغة تتجسد في الحفاظ لإويكتسي الضبط ا
متد إعلى النظام العام ووقاية المجتمع وحمايته، لهذا 

داري ليشمل العديد من المجالات، حيث لم لإنشاط الضبط ا
قليدي المتمثل في يقتصر على مفهوم حفظ النظام العام الت

لصحة العامة، السكينة الأمن العام، ا) أركانه الثلاث 
جتماعية لإقتصادية والإتسع ليشمل المجالات اإ بل( العامة

والثقافية وحماية الأخلاق والآداب العامة والنظام الجمالي 
لى إداري الذي يهدف لإزدادت أهمية الضبط اإالبيئي، لذلك 

لف الأنشطة التي تحدد ممارسة الحقوق والحريات ومخت
مجالاتها وتسلط عليها من القيود ما تتطلبه المحافظة على 

خلال الهيئات الضبطية إالنظام العام، وعليه ينجم عن 
بالحدود والضوابط المبينة قانونا عدم شرعية نشاطها 

 .وقابليته للإلغاء والتعويض

وكون الحياة لا تدوم في أي دولة من الدول على منحى ونهج 
احد قوامه السلام والأمن والهدوء بل تطرأ عليها بين و

ستثنائية بسبب إنقلابات وفتن وأزمات إالحين والأخر أوضاع 
نتشار أوبئة فتاكة، تجتاز إداخلية أو حدوث حرب أو 

لى إالدولة من خلالها أوقاتا صعبة تهدد أمنها وسلامتها 
الحد الذي تعجز معه القوانين العادية عن مجابهة هذا 

 .ستثنائيلإالوضع ا

 



في مثل هذه الحالات المستعصية تطبيق نظام  ينبغيوبالتالي 
ستتباب النظام العام في البلاد، إستثنائي خاص يضمن إضبطي 

داري عموما نتيجة لإما يستدعي توسيع صلاحيات سلطة الضبط ا
قليم إعلان حالة الطوارئ وتطبيق قانون الطوارئ في إ

خاذ عدة أعمال وتدابير تإالدولة، والذي ينتج عنه 
ستثنائية من جانب السلطة التنفيذية والتي من شأنها أن إ

لى مدى بعيد الحقوق والحريات العامة وأغلب إتعطل 
الضمانات التشريعية والقضائية المكفولة بموجب الدستور 

 . والقانون والمخصصة للأوضاع العادية

 

 

 :أهمية الدراسة -أ

داري أثناء سريان قانون الطوارئ لإان دراسة موضوع الضبط إ
تكتسي أهمية بالغة، بحيث تكمن هذه الأهمية في محاولة خلق 

نسجام ما بين حماية سلامة وأمن الدولة لإنوع من التوافق وا
وبين مقتضيات حماية حريات المواطن الأساسية، بدليل أن 
تطبيق نظام الطوارئ هو جد مهم للحفاظ على النظام العام 

جميع الأخطار التي قد تطرأ على الدولة، إلا أنه ومجابهة 
في نفس الوقت يشكل تهديد كبير على الحريات العامة وهذا 

 .بالنظر للقيود الثقيلة التي يفرضها على المواطنين

 :ختيار موضوع الدراسةإأسباب  -ب

 أسباب ذاتية -2

داري أثناء سريان قانون الطوارئ لكافي لإن موضوع الضبط اإ
نتباه عندما يلقى على لإهتمام والإيثير ا لوحده أن

المسامع، بحيث يعود السبب الذاتي الأساسي الذي دفعني 
لتناول هذا البحث هو ما علق في ذهني من أحداث عايشتها 

 25الجزائر بسبب تطبيق حالة الطوارئ والتي دامت حوالي 
سنة، إتخذت فيها العديد من التدابير التي قيدت الحقوق 

عامة والتي كان لها تأثير عميق على الدولة والحريات ال
ككل، وخاصة أنه لم يتم رفع هذه الحالة إلا في مطلع سنة 

حتجاجات والمطالب للإفي أعقاب الربيع العربي ونتيجة  6422
 . جتماعية والمعيشيةلإالشعبية المنادية بتحسين الأحوال ا

 

 

 

 



 أسباب موضوعية -6

عة ذات الأولوية من كون موضوع البحث يعد من قضايا السا
هتمام، خصوصا وما يشهده العالم من أزمات وأوبئة لإحيث ا

ومشاكل أمنية داخلية تستوجب أخد تدابير فاعلة وحازمة 
ستثنائية كتطبيق حالة الطوارئ حفاظا لإزاء هذه الأوضاع اإ

على أمن وسلامة الدولة، إلا أن السبب الموضوعي الأساسي 
هو ملاحظتي بأن تمتع السلطة  الذي دفعني لتناول هذا البحث

التنفيذية بصلاحيات واسعة أثناء حالة الطوارئ قد يجعلها 
ستثنائي لتقييد الحقوق والحريات لإتتحجج بهذا الوضع ا

لى حد إالعامة والتعدي عليها، بل أكثر من ذلك فقد تصل 
التمديد الشبه الدائم لحالة الطوارئ، كما سبق وحصل في 

بعض الدول العربية كمصر، لهذا الجزائر وما يحصل في 
 .ستوجب علينا تناول هذا الموضوع ومعالجتهإ

 :شكالية الدراسةإ -ج

داري أثناء سريان قانون لإن الحديث عن موضوع الضبط اإ
شكالات حول إلزامية إيجاد نوع لإالطوارئ، يثير العديد من ا

نسجام ما بين الحفاظ على كيان وسلامة لإمن التوافق وا
ن مقتضيات حماية الحقوق والحريات العامة، الدولة، وبي

 :شكالية الأساسية كالأتيلإوعلى ذلك تبنى ا

داري أثناء حالة لإماهي حدود أعمال سلطات الضبط ا -
 .الطوارئ ؟

شكالية يستوجب طرح التساؤلات الفرعية لإوللإجابة على هذه ا
 :التالية

 ماهو مفهوم الضبط الإداري؟ وما علاقته بالنظام العام -2
 .؟

داري في ظل الأوضاع لإماهي حدود أعمال سلطات الضبط ا -6
 .العادية ؟

داري يتسع أم يضيق أثناء حالة لإهل أن نطاق الضبط ا -3
 .الطوارئ ؟

ماهو مفهوم حالة الطوارئ ؟، وفيما تتجلى مظاهر تأثر  -0
 .الحريات العامة بهذه الحالة ؟

ناء حالة داري أثلإلضبط اكيف يتم تقييد أعمال سلطات ا -9
 .؟الطوارئ 

 

 



 :أهداف الدراسة -د

 أهداف علمية -2

داري وعلاقته بالنظام لإتسليط الضوء على مفهوم الضبط ا -
 . العام

داري في ظل الأوضاع لإتبيان حدود أعمال سلطات الضبط ا -
 . العادية

توضيح مفهوم حالة الطوارئ وتحليل أهم أحكامها، وتبيان -
السلطة التنفيذية من عدمه أثناء تساع نطاق أعمال إمدى 

 .هذه الحالة

 .طلاع على مظاهر تأثر الحريات العامة بحالة الطوارئلإا-

 أهداف عملية -6

محاولة وضع الحدود والقيود على أعمال سلطات الضبط -
داري أثناء حالة الطوارئ لمنع أي تعسف أو مساس لإا

بالحريات العامة، وهذا من خلال تقييد العمل بقانون 
 .الطوارئ وتفعيل الرقابة القضائية

جتهادات الفقهية والقضائية لبعض الدول لإالوقوف على ا-
ستئناس به في حل لإكفرنسا ومصر حتى تكون لنا كمرجع يمكن ا

 .   داري خاصة أثناء حالات الطوارئلإنزاعات الضبط ا

 

 :صعوبات الدراسة -ه

زاما بحكم النموذج الجزائري المتبع في هذا البحث كان ل -
طار النظام القانوني إعلينا تناول هذا الموضوع ضمن 

الجزائري، والذي يثير جملة من الصعوبات تتعلق أساسا 
جتهادات لإبطبيعة الموضوع، بحيث أن هناك غياب للأحكام وا

القضائية في الجزائر بخصوص النزاعات المترتبة عن حالة 
 .وضوعالطوارئ، زيادة على قلة الدراسات المتخصصة في الم

صعوبة لم شتات المادة العلمية وحصر نطاق البحث بالنظر  -
علان حالة إتساعه وتشعب موضوعه، خاصة إذا علمنا أن إلى إ

وهذا بموجب المرسوم  2585الطوارئ كانت في ظل دستور
المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، تلاه بعد ذلك  56/00الرئاسي

ة الطوارئ المتضمن تمديد مد 53/46المرسوم التشريعي 
المعلن عنها بموجب المرسوم الرئاسي السابق ذكره ، وصولا 

الذي حمل في طياته أحكام جديدة  6448وتعديل  2552لدستور
لمام بكل لإخاصة بحالة الطوارئ، مما يزيد من صعوبة ا

 .جوانب البحث



 :المنهج المتبع -و 

عتماد على لإقصد تجاوز صعوبات الموضوع كان لزاما علينا ا 
المنهج التحليلي الذي ينطلق من تحليل النصوص القانونية 

جتهادات الفقهية والقضائية المتعلقة بالموضوع، مع لإوا
عتماد على المنهج المقارن لغايات البحث ونتيجة لغياب لإا
ر جتهادات الفقهية والأحكام القضائية في الجزائلإا

المتعلقة بنظام الطوارئ، الأمر الذي دفعنا للوقوف على ما 
إستقرت عليه بعض الدول كفرنسا ومصر لتلافي هذا القصور 
والنقص نظرا للخبرة الواسعة التي يمتلكانها في مجال 

 .داري عموما وحالة الطوارئ خصوصالإالضبط ا

     

 :خطة الدراسة الموجزة -ي

ت على خطة تتألف من فصلين عتمدإبناءا على كل ماسبق فقد 
 :وهي كالأتي

                     داري في ظل الأوضاع لإطار العام للضبط الإا: الفصل الأول
  لعاديةا

 داري وعلاقته بالنظام العاملإالضبط ا:المبحث الأول

داري في ظل لإحدود أعمال سلطات الضبط ا: المبحث الثاني
 الأوضاع العادية

داري أثناء لإمال سلطات الضبط اتساع أعإ: الفصل الثاني
 حالة الطوارئ

حالة الطوارئ ومدى تأثيرها على الحريات : المبحث الأول
 العامة

داري أثناء لإل سلطات الضبط اتقييد أعما: المبحث الثاني
   الطوارئ حالة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

:الفصل الأول  
داري لإطار العام للضبط الإا

 في ظل الأوضاع العادية

 

 

 



 خلاصة الفصل الأول

داري في ظل الأوضاع لإيتبين لنا مما سبق بأن فكرة الضبط ا
العادية تهدف عموما إلى إيجاد نوع من التوازن بين 
مقتضيات حماية النظام العام وبين مقتضيات تمكين الأفراد 
من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ويتضح هذا من خلال 

د عليها، تنظيم ممارسة مختلف الأنشطة والحريات ووضع القيو
والعمل على أن لا يضر الشخص الذي يمارس حريته أو نشاطه 

 . بحقوق وحريات الجماعة، وأن لا يخل بالنظام العام للدولة

شارة إلى أن المدلول التقليدي للنظام العام لإوتجدر ا 
الأمن العام، الصحة العامة، السكينة "بمكوناته الثلاثة 

أصبح يهتم بالأخلاق قد شهد إتساعا في مفهومه، ف" العامة
والآداب العامة، والنظام العام الجمالي للبيئة، والنظام 

قتصادي، وهذا بالموازاة مع التحولات التي تشهدها لإالعام ا
دارية في الدولة، لذا فقد تم تكليف سلطات لإالوظيفة ا

داري بمهمة حماية النظام العام بجميع مكوناته لإالضبط ا
سلطات على المستوى : ينوالتي تنقسم بدورها إلى قسم

رئيس )الوطني ممثلة بشخص رئيس الجمهورية، والوزير الأول 
، والوزراء، وسلطات الضبط على المستوى (الحكومة سابقا

 .المحلي ممثلة في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي

داري بوسائل قانونية تساعدها في لإوتستعين سلطات الضبط ا
داري، لإفي لوائح الضبط اأداء نشاطها الضبطي تتمثل 

والقرارات الفردية، والتنفيذ الجبري الذي يعد من أخطر 
داري نظرا لتميزه بطابع التنفيذ لإوأشد وسائل الضبط ا

المباشر والذي يشكل تهديدا على الحقوق والحريات العامة، 
داري في ظل الأوضاع العادية ليست لإلهذا فإن سلطات الضبط ا
بل هي مقيدة بعدة حدود وضوابط  مطلقة في نشاطها الضبطي

تمنع أي مساس أو إنتهاك للحقوق والحريات المكفولة بموجب 
 :الدستور وهذا من خلال

داري بمبدأ المشروعية، الذي لإإلتزام سلطات الضبط ا
يستدعي خضوع الدولة بجميع سلطاتها وهيئاتها لأحكام ونصوص 

يادة الدستور والقانون فيما تتخذه من تدابير وأعمال، ز
داري للرقابة القضائية، وهذا لإعلى خضوع سلطات الضبط ا

بإحترام المبادئ والقواعد العامة التي إستقر عليها 
داري في إطار رقابته على مشروعية التدابير لإالقضاء ا

دارة، وفي حالة عدم مشروعية التدابير لإالمتخذة من جانب ا
 .المتخذة فإنه يجوز إبطالها والتعويض عنها

الرغم من الحدود والضوابط المقيدة لأعمال سلطات ولكن ب
داري في ظل الأوضاع العادية والتي تعد كضمانات لإالضبط ا

للحقوق والحريات العامة، فإن التساؤل يثور حول وضع 
داري أثناء حالة الطوارئ، خاصة إذا لم لإسلطات الضبط ا

تسعفها التدابير القانونية الموضوعة للأوقات العادية في 
 .ستثنائية  ؟لإوز هذه الأزمة اتجا

 .هذا ماسيتم بيانه وتحليله في الفصل الثاني



 

 

 

:الفصل الثاني  
تساع أعمال سلطات الضبط إ
داري أثناء حالة الطوارئلإا  

 

 
 

 

 

 



 خلاصة الفصل الثاني

يتمخض على تطبيق حالة الطوارئ إتساع وإمتداد صلاحيات 
ستثنائية لإاالسلطة التنفيذية لمجابهة جميع الأوضاع 

كالحروب والأزمات والفتن الداخلية ومختلف الكوارث 
الطبيعية والأوبئة الفتاكة، وهذا من خلال إتخاذ جملة من 

ستثنائية الحازمة وفرض العديد من القيود على لإالتدابير ا
عتقال، وتقييد لإالحريات العامة بموجب قانون الطوارئ كا
كن، وتقييد حرية حرية النقل والتنقل، وإنتهاك حرمة المس

ألخ، الشيء الذي يثير ...جتماع والتجمع ومنع التظاهرلإا
الخوف والفزع في البلاد ويثقل كاهل المواطن ويؤثر على 

 .حرياته الأساسية المكفولة بموجب الدستور

داري أثناء حالة لإولكن إتساع أعمال سلطات الضبط ا
الطوارئ لا يجب أن يفهم على أنه إطلاق يد السلطة 
التنفيذية وتحللها من كل قيد بحيث تستطيع فعل ما تشاء 
وبدون رقيب ولا حسيب، وإنما هو منح السلطة التنفيذية 

 .صلاحيات إستثنائية ضمن حدود وضوابط القانون والدستور

وبالتالي فإن السلطة التنفيذية أثناء حالة الطوارئ 
مقيدة بمجموعة من الضوابط والحدود حتى لا تتعسف في 

ستثنائية وتعطل جميع الضمانات لإعمال سلطاتها اإست
الدستورية والقانونية لحريات الأفراد، بحيث تتضح هذه 
الحدود من خلال تقييد العمل بقانون الطوارئ بواسطة 
مجموعة من القيود والضوابط الدستورية والقضائية التي 
تحكم إعلان العمل بنظام الطوارئ، بالإضافة إلى خضوع سلطات 

داري أثناء حالة الطوارئ للرقابة القضائية وهذا لإا الضبط
من خلال فرض الرقابة القضائية على إعلان حالة الطوارئ، 
وتفعيل الرقابة القضائية على الأعمال المتخذة في ظل حالة 

 .الطوارئ

وعليه فإذا كان من شأن تطبيق نظام الطوارئ توسيع صلاحيات 
حساب السلطة السلطة التنفيذية كليا أو جزئيا على 

التشريعية والسلطة القضائية، فإنه لا يمكن حجب رقابة 
داري عن أي عمل من الأعمال المتخذة في ظل حالة لإالقاضي ا
 .الطوارئ

ولهذا لما كانت أعمال وأنشطة سلطة الطوارئ لا تفلت من 
رقابة القضاء، فإنه في حالة ثبوت مخالفة أعمالها لمبدأ 

من مقتضيات العدالة  ستثنائية يكونلإالمشروعية ا
داري، وإما التعويض عنه، لإومقوماتها إما إلغاء العمل ا

 .ثنان معالإوإما ا
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 خاتمة

وختاما وعلى ضوء ما تم تناوله فيما سبق إتضح لي من خلال 
داري لإبالضبط ا"البحث في طيات موضوع الدراسة المتعلقة 

وتوصيات أجملها نتائج " أثناء سريان قانون الطوارئ
 :كمايلي

 النتائج : أولا

يلاحظ بأن النصوص القانونية في الجزائر لم تقدم  -42
داري، وإنما إكتفت بتناول لإتعريف دقيق ومحدد للضبط ا

داري وهذا بالرغم من إسهاب الفقه في ذلك، لإأهداف الضبط ا
داري هو وظيفة لإالضبط ا جماع على أنلإلذا فإنه يمكن ا
تهدف سلطات الضبط من خلالها إلى فرض أساسية وحيوية 

العديد من القيود والضوابط على نشاط وحريات الأفراد بما 
يتوافق مع جل القوانين السائدة في الدولة حفاظا على 

 . النظام والصالح العام

هو حماية النظام  داريلإإن الهدف الأساسي للضبط ا -46
م لابد لها العام بجميع مكوناته، لذلك فإن الدولة لكي تدو

من حماية نظامها العام بواسطة جملة من التدابير اللازمة 
التي تمنع أي إخلال به، وعليه فالحريات لا يمكن أن تكون 
مطلقة كما أن النظام العام لا يمكن أن يكون مطلقا متحللا 
من قيود القانون، إذ ينبغي أن تظل حماية النظام العام 

  .   ات العامةنسبية ومتوافقة مع ضمانات الحري

ومددت  2556الجزائر طبقت قانون الطوارئ سنة  صحيح أن -43
، لكن الشيء الملاحظ أنه لم يتم تحديد 2553العمل به سنة 

المدة الزمنية المتعلقة بهذا التمديد ما أدخل البلاد في 
سنة، قيدت فيها الحقوق  25حالة طوارئ دامت حوالي 

بير على الحياة والحريات العامة وكان لها تأثير ك
 .اليومية للمواطن

أكيد أن تطبيق نظام الطوارئ  ينجم عنه إتساع  -40 
وإمتداد صلاحيات السلطة التنفيذية وفرض العديد من القيود 
على الحقوق والحريات العامة، إلا أن هذا لا يعني إستبعاد 
مبدأ المشروعية وتعطيل جميع الضمانات الدستورية 

مواطن، وإنما هو إنتقال من مشروعية والقانونية لحريات ال
عادية إلى مشروعية إستثنائية تظل أثناءها السلطة 
التنفيذية ملتزمة بأحكام الدستور وحدود القانون، فإذا 
تم تجاوز هذه الأحكام والحدود إتسم عمل السلطة الضبطية 

 .    بعدم المشروعية وجاز إلغاءه والتعويض عنه

والتوافق بين حق الدولة في  التوازن إن فكرة إقامة -49
الدفاع عن كيانها وسلامتها، وبين إلزامية حماية الحقوق 
والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، تقتضي تقييد قانون 
الطوارئ بمجموعة من القيود والضوابط التي وضعها الدستور 

داري المقارن، كما تستلزم أيضا تفعيل لإالوطني والقضاء ا
داري، وهذا من خلال فرض رقابة قضائية على لإرقابة القاضي ا



إعلان حالة الطوارئ ورقابة قضائية على التدابير والأعمال 
 .المتخذة أثناء حالة الطوارئ

بالنظر إلى أن أعمال سلطة الطوارئ يمكنها المساس  -42
جتماع لإبالعديد من الحقوق والحريات العامة كحرية ا

نقل والتنقل، قامة واللإوالتجمع والتظاهر، وحرية ا
وإعتقال الأشخاص وإنتهاك حرمة المسكن، فإن جهاز القضاء 
باعتباره حصن وحامي الحريات أثناء الأوضاع العادية 
والغير عادية هو الذي يوازن بين مقتضيات ما تدعي السلطة 

دارية بأنه مصلحة عامة للدولة ومقتضيات ما يدعي لإا
 . المواطن بأنه حق مشروع

 التوصيات: ثانيا

تأييدا لملاحظات بعض أساتذتنا القانونيين فإننا  -42
نطالب بإلزامية الرفع الكلي لحالة الطوارئ عن الجزائر 

عن كل  6422العاصمة، فبالرغم من رفع حالة الطوارئ سنة 
ولايات الوطن، إلا أن الواقع المعاش يثبت بأن حرية 

علام والصحافة لإجتماع والتجمع والتظاهر وحرية الإا
 .     بير وتأسيس الجمعيات مازالت مقيدة بالعاصمةوالتع

المعدل بموجب  2552إنطلاقا من الدستور الجزائري لسنة  -46
، فإننا نطالب بوجوب إعادة صياغة بعض 48/25القانون 

 :كالتالي 52أحكام نص المادة 

فصل حالة الطوارئ عن حالة الحصار، وهذا بتنظيم أحكام  -
كل حالة في مادة دستورية خاصة ومستقلة بها تفاديا لعدم 
الخلط بين الحالتين، إذ أنه من غير المعقول تنظيم 
الدستور للحالتين في آن واحد في حين أن القانون المنظم 

كل  لتطبيقهما العملي فصل وميز بينهما ووضح أحكام وخصائص
 .  حالة لوحدها

من منطلق تأييدنا لإستنتاجات الدكتور محمد حسن دخيل  -
فيما يتعلق بإلزامية التحديد الدقيق لأسباب إعلان حالة 
الطوارئ، ووجوب تحديد المهلة الزمنية، يمكن أن نوصي بما 

 : يلي

  وجوب إعادة تحديد مدلول الضرورة الملحة كسبب لإعلان
يقا وواضحا، وذلك    لضمان عدم حالة الطوارئ تحديدا دق

إساءة إستخدام نظام الطوارئ، ولتجنب التذرع بهذا 
المدلول المبهم والواسع للعمل الدائم بقوانين الطوارئ 

 .وإنتهاك الحقوق والحريات العامة

  التحديد الدقيق للمهلة الزمنية المتعلقة بسريان حالة
ظمة الطوارئ في البلاد، وهذا لمنع إطالة العمل بأن

 . الطوارئ

 

 

 



 تعزيز الدور الرقابي للمجلس الدستوري من الملائم -43
بتقوية وتوسعة صلاحياته الرقابية التي لا يجب أن تكون 
حبيسة إخطاره من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس 
الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، بل يجب أن تكون بصفة 

دارية لإن والأعمال اتلقائية وآنية شاملة كافة القواني
سواء كانت عادية أم إستثنائية، وهذا من خلال تعديل 

وما يليها من الدستور الجزائري  229و 220و 263المواد 
 .    السالف بيانه

دور السلطة التشريعية أثناء حالة  تعزيز ينبغي -40
الطوارئ خاصة فيما يتعلق بتمديد مهلة سريان حالة 

ذ موافقة البرلمان، إذ يجب على الطوارئ المقيدة بوجوب أخ
السلطة التشريعية أن تتابع بدقة كاملة جميع الأسباب 
الملحة التي إستدعت إعمال نظام الطوارئ، فنهاية هذه 
الأسباب الملحة تعني نهاية حالة الطوارئ وعدم جواز تمديد 
مدة حالة الطوارئ، لهذا نجد أنه من الخطر تحمل السلطة 

ؤولية حالة الطوارئ، إذ ينبغي أن التنفيذية لوحدها مس
تساندها السلطة التشريعية في نشاطها وتصحح وجهة 
أعمالها، لهذا فإننا نطالب بأن يكون بمقدور ثلثي نواب 
البرلمان حق التقدم بطلب رفع حالة الطوارئ حتى يكون ذلك 

ستثنائية لإبمثابة قيد قانوني على الصلاحيات الواسعة وا
 .ة التنفيذيةالتي تتمتع بها السلط

تفعيل عمليات الرقابة القضائية على أعمال سلطات  -49
داري أثناء حالة الطوارئ وذلك من خلال تعزيز لإالضبط ا

إستقلالية ونزاهة الجهاز القضائي وحياده، فاتساع صلاحيات 
السلطة التنفيذية أثناء حالة الطوارئ يجب مقابلتها 

ا للحقوق برقابة فاعلة وعادلة من قبل القضاء ضمان
 .   والحريات العامة

 من منطلق تأييدنا للدكتور محمد الصغير بعلي وإعمالا -42
من الدستور الجزائري السالف بيانه، فإننا  56لنص المادة 

نطالب بإلزامية إصدار القانون العضوي الذي يحدد تنظيم 
حالة الطوارئ ويبين مختلف أحكامها، خاصة من حيث بيان 

د صلاحيات السلطة التنفيذية في ظل هذه مدى إتساع وإمتدا
ستثنائية المستعصية، وهذا منعا لأي تعسف في لإالوضعية ا

 .إستعمال السلطة يهدف إلى إنتهاك حقوق وحريات المواطنين
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 قائمة المصادر والمراجع

 النصوص الرسمية: أولا

 الدساتير -أ

 الدساتير الجزائرية/ 42

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور -
المؤرخ في  92/59الصادر بموجب الأمر الرئاسي  2592
المؤرخة في  50، الجريدة الرسمية رقم 66/22/2592
60/22/2592  . 

 2585الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  دستور -
المؤرخ في  85/28الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

المؤرخة في  45، الجريدة الرسمية رقم 68/46/2585
42/43/2585 . 

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
 29المؤرخ في  25-48، المعدل والمتمم بموجب القانون 2552

 22المؤرخة في  23، الجريدة الرسمية رقم 6448نوفمبر
 .  6448نوفمبر 

 الدساتير الأجنبية / 46

 .6420يناير  28دستور جمهورية مصر العربية المؤرخ في  -

 القوانين والأوامر -ب

المتضمن   2522يونيو  8المؤرخ في  299-22الأمر رقم  -
المؤرخ  46-22جراءات الجزائية المتمم بالأمر رقم لإقانون ا

 . 26، جريدة الرسمية العدد 6422فبراير  63في 

، المتضمن 6422فبراير  63المؤرخ في  42-22الأمر رقم  -
المؤرخة في  26رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية رقم 

  .6422فبراير  63

والمتعلق  32/26/2585المؤرخ في  85/68القانون  -
لمعدل بموجب القانون جتماعات والمظاهرات العمومية، الإبا

، الجريدة الرسمية 2552ديسمبر 46المؤرخ في  52/25رقم 
 .2552ديسمبر  40الصادرة في  26رقم 

الموافق  2036رجب عام 64المؤرخ في 24-22القانون رقم  -
المتعلق بالبلدية، جريدة الرسمية، عدد  6422يونيو  66
39. 

 2033ربيع الأول عام 68المؤرخ في  49-26القانون رقم  -
بالولاية، جريدة  المتعلق 6426فبراير  62الموافق 

 .26الرسمية،عدد 

 



 المراسيم -ج

 2556سبتمبر  34المؤرخ في  56/43المرسوم التشريعي  -
المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب المعدل بموجب المرسوم 

، الجريدة 2553أفريل  25في  المؤرخ 53/49التشريعي رقم 
 .2553أفريل  69المؤرخة في  69الرسمية رقم 

يناير سنة  42المؤرخ في  46-53المرسوم التشريعي رقم  -
، المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية 2553
 . 2553فبراير سنة  49المؤرخة في  48رقم 

، 2552يونيو  40المؤرخ في  252-52المرسوم الرئاسي رقم  -
 65يتضمن تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية رقم 

 . 2552-42-26المؤرخة في 

، 2556فبراير  45المؤرخ في  00-56المرسوم الرئاسي رقم  -
 24يتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية رقم 

 . 2556-46-45المؤرخة في 

، المتعلق 24/24/2582المؤرخ في  82/629مرسوم ال -
بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق 

لسنة  02والنقاوة والطمأنينة العمومية، جريدة رسمية عدد
2582. 

 2556أفريل  22المؤرخ في  56/202المرسوم التنفيذي رقم  -
 69 المتضمن حل مجالس شعبية ولائية، الجريدة الرسمية عدد

 .2556أفريل سنة  26المؤرخة في 

 2556أفريل  22المؤرخ في  56/206المرسوم التنفيذي رقم  -
المتضمن حل المجالس الشعبية البلدية، الجريدة الرسمية 

 .2556أفريل سنة  26المؤرخة في  69عدد 

 2556أفريل  22المؤرخ في  56/203المرسوم التنفيذي  -
لمجالس الشعبية الولائية المتعلق بتوقيف عضوية منتخبي ا

 69والمجالس الشعبية البلدية، الجريدة الرسمية رقم 
 . 2556أفريل  26المؤرخة في 

  القرارات الوزارية -د

 24قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في  -
المتضمن إنشاء مركز أمن في ورقلة، ولاية  2556فبراير سنة 

 22رابعة، جريدة رسمية رقم ورقلة، بالناحية العسكرية ال
 .22/46/2556المؤرخة في 

 68قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في  -
، "ألا أون "نصف الشهرية  المتضمن تعليق صدور 2556سبتمبر 
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 الدراسة ملخص

داري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات لإالضبط ا
دارية، يتضمن فرض حدود على حريات الأفراد بهدف ضمان لإا

داري ليست مطلقة لإالعام، لكن سلطات الضبط احماية النظام 
بل هي مقيدة بعدة ضوابط تحقق في مجموعها عملية التوازن 

لى حفظ النظام العام، وبين إبين سلطات الضبط التي تهدف 
 .مقتضيات حماية الحقوق والحريات العامة

داري بمبدأ لإففي ظل الحالات العادية تتقيد سلطات الضبط ا
لرقابة القضائية، أما في حالة الطوارئ وتخضع لالمشروعية 

تصبح السلطات الممنوحة للإدارة في الحالات العادية غير 
ستثنائية، مما ينجم عنه لإكافية لمواجهة هذه الأوضاع ا

تساع في صلاحيات السلطة التنفيذية وتحول في مفهوم إ
ستثنائية تخول إلى مشروعية إالمشروعية من مشروعية عادية 

الحقوق والحريات العامة في سبيل حماية  تعطيل وتقييد
النظام العام، لذلك تم وضع حدود وقيود على الصلاحيات 
الواسعة للسلطة التنفيذية حتى لايسمح لها بالتغول 
والتعسف على حقوق وحريات المواطن، ويتضح هذا من خلال 

بمجموعة من القيود والأحكام التي تقييد قانون الطوارئ 
وبفرض  داري المقارن،لإوطني والقضاء اوضعها الدستور ال

رقابة قضائية فاعلة على سلطات الطوارئ، والتي تعد من 
 .أنجع وسائل الرقابة وصمام أمان للحقوق والحريات العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé  

La police administrative est une forme d'intervention qu'exercent certaines   
autorités administratives et qui consiste a imposer, en vue d'assurer l'ordre 
public, des limitations aux libertés des individus, Mais les autorités de contrôle 
administratif ne sont pas absolus, mais sont limités par plusieurs contrôles 
vérifient dans l'équilibre global entre les autorités de contrôle de processus, qui 
vise à maintenir l'ordre public, et les exigences de la protection des droits et 
des libertés publiques. 

Dans des circonstances normales respectées le principe de la légalité des 
pouvoirs de la police administrative et soumis à un contrôle judiciaire, dans le 
cas des pouvoirs d'urgence accordés à devenir un habitué de la gestion des 
cas ne suffit pas à répondre à ces circonstances exceptionnelles, Entraînant un 
élargissement des pouvoirs de l'exécutif et le changement dans la notion de 
légitimité à la légalité, de la légalité l'ordinaire a la légalité extraordinaire 
habilite les personnes handicapées et restreindre les droits et les libertés 
publiques dans un souci de protection de l'ordre public, car il an été fixer des 
limites et des restrictions sur les vastes pouvoirs de l'autorité exécutive ne 
permet pas même son abus sur les droits et libertés des citoyens, Il est clair 
que, en limitant la loi d'urgence une séries de restrictions et conditions établies 
par la Constitution national et de la justice administrative comparée, et 
d'imposer un contrôle judiciaire efficace sur les pouvoirs d'urgence, qui est l'un 
des moyens les plus efficaces de contrôle et de soupape de sécurité pour les 
droits et les libertés publiques. 

 

 

 

 



 

 


